
 النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة: المحور الثاني 
تتضمن المالية العامة كل من الميزانية العامة متمثلة في النفقات العامة والإيرادات العامة ، وسنتطرق 

ظاهرة تزايد دراسة إلى وكذلك وتنفيذ هده العمليات الحديثة في هدا المحور إلى أهم التصنيفات 
 .العامةالنفقات 

 النفقات العامة للدولة: أولا 
 تتعدد النفقات العامة

  عناصرها  و  النفقات العامة للدولة - 1
 ف النفقة العامة يتعر  1 – 1

ختلفة لممال يخرج من خزانة الدولة بواسطة اداراتها ومؤسساتها وهيئاتها ووزاراتها المبلغ من ا: "بأنها تعرف 
   ."عامة شباع حاجاتلا

متمثل في )النفقات العامة للدولة لها أركان تتمثل في أنها  عبارة عن مبلغ نقدي ينفقه شخص عمومي 
 .ويحقق منفعة عامة  وتستهدف إشباع الحاجات العامة ( الدولة وهيئاتها 

 .وهناك نفقات يمكن التنبؤ بها ونفقات لايمكن التنبؤ بها ونفقات متوقعة ، حتمية ، ونفقات إجبارية 
 :ساسية للنفقة الال هذا التعريف العناصر لايتبين لنا من خ:  النفقة العامة وأركانعناصر  2 – 1

نقديا  لابد أن تتخذ تلك النفقة شكلاحتى نكون أمام نفقة عامة ف  :النفقة العامة هي مبلغ نقدي 1-2-1 
 .للحصول على ما تحتاجه لتسيير مرافقها من سلع أو خدمة  بد من استخدام النقود من قبل الدولةلاأي 

قليمية أو لازية أو المركوهي الدولة التى تمثلها السلطة ا: صدور النفقة العامة عن جهة عامة  1-2-2 
 .تلبية واشباع الحاجات العامة مهمة تتولى لها محلية، أو هيأة عامةأخرى تابعةلا
يجب أن يكون الهدف من النفقات العامة : جات العامةاحلهو اشباع ادف من النفقات العامة لها  1-2-3

 .مصلحة العامةلهو اشباع الحاجات العامة أو ا
 : تصنيف الأعباء العامة للدولة  - 2

ومن  ،  أثارهاختلاف نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامة واازدادت أهمية تصنيف الأعباء العامة للدولة  
 أصنافواضحة ومنطقية، ومن بين أهم  وفق معاييروتبويب هذه النفقات  تصنيفالى  ثم ظهرت الحاجة

 :النفقات العامة مايلي
 :تصنيف النفقات العامة حسب دوريتها وانتظامها  2-1

 :يعتمد هدا التصنيف على مدى التكرر الإنتظامي للنفقة ، وبناءا على هدا المعيار تنقسم إلى 



ويتكرر تحققها  تتحقق عادة،،  الجارية والتى يطلق عليها النفقات العامة:   العادية النفقات العامة  - أ
تتمثل و ويتم تمويلها من ايرادات الدولة العادية،  ،ل فترات دورية منتظمة وغالبا ما تكون سنويةلاخ

 ة، ومثال دلك نفقات الرواتب  كها العاملاأساسا بإيراداتها من الضرائب، اضافة الى ايراداتها من أم
تتمثل بالنفقات  وغير الجارية، العامة والتى يطلق عليها بالنفقات :  غير العادية  العامة النفقات  - ب

ل فترات دورية منتظمة، هي السنة عادة، يتكرر تحققها خلا لاستثنائية، أي التى  يتم تحققها عادة، و لاا
 . النقدي الجديد صدارالاو  القروضمن بينها  للدولة، ستثنائيةالا يراداتلاا تمويلها اعتمادا على يتم و 

مسطر لها  لتنقسم النفقات العامة تبعا للهدف ا :  مباشرةلحسب أهدافها ا العامة النفقات تصنيف  2-2
 : نفقات أساسية هي ثلاث وظائف الدولة الى  لاختلاف تبعا " التقسيم الوظيفي"

 الدولة لاداء والضرورية  العامة مصالحلا بسير مرتبطةلويقصد بها النفقات ا : داريةالا النفقات -ا  
   ..والعدالة  والأمن لوظائفها ، وتضم هذه النفقات نفقات الدفاع 

في الحاجات  والمتمثلة  جتماعية للدولة الاهداف الاوهي النفقات التى تتعلق ب  :جتماعيةالا  النفقات -ب 
 إسناد ق توفير امكانيات التعليم والصحة أوجتماعي للمواطنين، وهذا عن طريالاالعامة التى تشبع الجانب 

 .موجهة نحو قطاع التعليم، الصحة النقل والسكن وهي )..منح للبطالين الخو  الدخل محدودة لفئات ل اعانات

هي تلك النفقات التى تقوم بصرفها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية بصورة : قتصاديةالا النفقات -ج 
  ستثمارية ،الاويسمى هذا النوع من النفقات بالنفقات  أساسية،

    :الى اقتصاديايتم تقسيم النفقات العامة من   :قتصادي للنفقات العامةالا تصنيفال  2-3

 خلالها من  تؤدي الدولة التى أوالخدمات السلع تتحقق كمقابل لحصول الدولة على والتى : حقيقية  نفقات - أ
جور الا دفع على بالانفاق تتمثل  والتى قتصاد،الاو  مجتمعلا دورها في بأداء متصلةلالقيام بنشاطاتها ا

  الدولة، العمل الذي تحصل عليه مقابل خدمات والرواتب
كمثال  ، وخدمات يقابلها حصول الدولة على سلع لاوالتى تتمثل بالنفقات التى   : تحويلية  نفقات -ب 

 ، الضريبية  يراداتالامن  يتم تمويلها والتى فرادللاتمنح  التى   الاعانات

 جزائرلا فيالنفقات العامة  تصنيف   - 3
التي  الوسائل الميزانية  :11-48القانون التصنيف التقليدي للنفقات العمومية في الجزائر حسب  1 -3

 النفقات العامةتنقسم بحسب هدفها ، وليس  جارية أو رأسماليةها تتميز بتقسيم النفقات العمومية، بحسب نوع
وذلك راجع للتفرقة بين طبيعة  ونفقات التجهيز قسمين نفقات التسيير بالجزائر الى العامة موازنةلفي ا

 . متجانسة من حيث طبيعتها والدور الذي تقوم به لمتشابهة والالنفقات، حيث تجمع النفقات ا



أساسا  تكونةلموا داريةالا دولةالأجهزة  لسير يقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية   :التسيير نفقات -أ
حظة لايمكننا م لاالخ، ومنه ...مكاتبلات الحكومية ومعدات ايانموظفين ومصاريف صيانة البلمن أجور ا

 .قتصاد الوطنيللاأية قيمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات 
 ج نمائية السنوية وتظهر في الجدول الاتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة   :الاستثمار  نفقات -ب 

فذة من طرف المنتثمارات الاس:  ثة أبوابلاالسنوي حسب القطاعات وتتفرع الى ث اليةملبقانون ا لملحق ا
  .المال  خرى برأسالا النفقاتو  من قبل الدولة ممنوحةال ستثمارالاالدولة، اعانات 

المتعلق بقوانين  11-11القانون العضوي سب ح  العامة التصنيفات الجديدة لأعباء الميزانية 2 -3
عدة  منه فهناك 24وحسب المادة للاداء المالية المعدل والمتمم ، يرتبط هدا التصنيف على المقاربة الجديدة 

 .تصنيفات وفقا لعدة معايير

 تصنيف أعباء ميزانية الدولة حسب معيار النشاط   -أ 

ة هالسابق الذكر، فإن التصنيف حسب النشاط يحدد وج 458-24من المرسوم التنفيذي  48حسب المادة 
دف التصنيف حسب النشاط إلى تجسيد ميزانية البرامج هي ليها، وعهأعباء ميزانية الدولة ومستوى تنفيذ

من نفس  45وحسب المادة ، اهينبغي تحقيق التي داريينالإلمسيرين اداف هتحديد أ  خلالداف، وذلك من لأهوا
يضم : مستوى وظيفي ومستوى عملي : تم تصنيف النفقات بناءا على معيار النشاط في مستويين يالمرسوم، 

المستوى الوظيفي كل من محفظة البرامج ، البرامج والبرامج الفرعية ، أما المستوى العملي فيضم كل من 
 .النشاط والنشاط الفرعي عند الإقتضاء 

 تتشكل محفظة البرامج من مجموعة من البرامج التي تساهم في تنفيد سياسات عمومية :  رامجمحفظة الب
 ف الوزير أو مسؤول مؤسسة عموميةمحددة والموضوعة تحت تصر 

  : 441يتكون من تلاث ارقام ، مثلا الرمز محفظة البرنامج  لكل محفظة برنامج رمز ميزانياتي 
 يتضمن مجموع الإعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة  : البرنامج

مصالح  لوزارة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ، وتكون محددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة 
 .والمتناسقة 

 مجا مسؤول البرناهيقسم البرنامج إلى عدة برامج فرعية، يدير :   البرنامج الفرعي ،  
 من محفظة البرنامج الى غاية البرامج الفرعية :  هيكل البرنامج( 11)الشكل رقم 
الرمز الميزانياتي 
 لمحافظ البرامج

 رمز البرامج
 البرامج  والبرامج الفرعية/ محفظة البرنامج   والبرامج الفرعية

 رئاسة الجمهورية وزارة  441
 نشاط رئاسة الجمهورية برنامج  441 
 متابعة النشاط الرئاسي           فرعي  برنامج 01 



 أمن وحماية           فرعي  برنامج 42 
 الإدارة العامة برنامج 445 
 الدعم التقني           فرعي  برنامج 01 

 المالية وزارة  441
 الخزينة والتسيير المحاسبي برنامج  425 

 مجلس المحاسبة هيئة  545
 الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية برنامج 141 
 التدقيق والحكم على حسابات التسيير  فرعي  برنامج 01 

 مستخرج من إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق الإصلاح الميزانياتي:  المصدر
 بتنفيدو يسمح بتحديد مستوى تنفيذ السياسات المتبعة يعد النشاط تقسيم عملي للبرنامج :  النشاط 

 النفقات، 
   1444 444:مثال عن ترميز النشاط  الثالث منفذ على مستوى المركزي ولايوجد نشاط فرعي

 :  تصنيف أعباء ميزانية الدولة  حسب معيار الطبيعة الإقتصادية للنفقة   -ب 
 عباء ميزانية الدولة،لأقتصادية الإالتصنيف حسب الطبيعة المتضمن   458-24حسب المرسوم التنفيدي 

المعدل  128القرار  حسبو ، داريةهتها الإموارد الممنوحة بغض النظر عن وجلنفقات الميزانية وفقا ل
يتكون هيكل   ،قتصاديةلاترميز النفقات حسب الطبيعة او نفقات لصناف الفرعية لللألمحدد ا  828بالقرار 

، نفقات الإستثمار ، نفقات   لحنفقات المستخدمين  ، نفقات سير المصا :التصنيف هدا من الأبواب التالية 
 .التحويل ، أعباء الدين العمومي و نفقات العمليات المالية ونفقات غير متوقعة 

 :    نفقات المستخدمين: الباب الأول  
ات صاحب ممساه،  اداتيالز ،  وات والتعويضاتلاالع، الرواتب:  وهي   أصناف 1يتضمن هذا العنوان  

 ..،  دمةلخحوادث العمل ومعاش ا ، خدمات اجتماعية على عاتق صاحب العمل ، العمل
  نفقات سير المصالح: الباب الثاني       : 

 هنيةلمدمات ا، الخ م والتوثيقلاعوالاتصالات ، الإوالنقل  التنقلات: وهي  أصناف 14ضمن هذا العنوان يت
ن يخدمات التمه ، ريأعباء أخرى للتسي،  التموينات واللوازم ، خدمات أخرى ، حلاصالإالصيانة و ، جار، الاي

 المماثلةالعمومية  والمؤسسات الإداري العمومية ذات الطابع  المؤسساتخصيصات تسير وت والتكوين
 .الأخرى 
  نفقات الإستثمار: الباب الثالث   : 

للمؤسسات  الاستثمارات صيصختو  تثبيتات معنوية،   تثبيتات عينيةوهي   أصناف 4تضمن هذا العنوان 
 الأخرى  المماثلةالعمومية  والمؤسسات الإداري العمومية ذات الطابع 



  نفقات التحويل: الباب الرابع  : 
تسيير  بغرض  ( أشخاص، مؤسسات، جمعيات) فينلإعانات مقدمة لمستفيدين مخت هي  نفقات التحويل  

 .أصناف  41ا ، تتضمن داف برنامج مهتحقيق أ 
  أعباء الدين العمومي  :  الخامس الباب 

 .مصاريف أخرى على الدين العموميو  فوائد على الدين العموميصنفين وهي   ضمن هذا العنوان 
  نفقات العمليات المالية   : الباب السادس 

 .تالاكفالدائع و ، والو  القروض والتسبيقات،  ماليةالات هممساوهي  ال أصناف 4ضمن هذا العنوان 
  نفقات غير متوقعة   : السابع الباب 

 .لايتضمن هدا العنوان على أصناف 
يعتبر هدا التصنيف وظيفي ، مرتبط :  تصنيف أعباء ميزانية الدولة حسب الوظائف الكبرى للدولة  -ج 

بتحقيق الأهداف حسب الوظائف الكبرى للدولة ، وهو موجه خصيصا لإعداد الإحصائيات والدراسات ،  
 :وظيفة كبرى  11مستويات و  44،  هدا التصنيف له   458-24وحسب المرسوم  

  :عباء ميزانية الدولة كما يأتيأ ة نتحدد مستويات التصنيف حسب الوظائف الكبرى لمدو 
 ؛ القطاعمستوى 
 ؛ ساسيةالاالوظيفة  مستوى 
 .للدولة  الوظيفة الثانوية مستوى 

 :كمايلي  الدولة كما يأتيعباء ميزانية أ ة نلمدو وتحدد الوظائف الكبرى للدولة 
 المصالح العامة للإدارات العمومية  ؛  1 – 4 – 2 

 الدفاع ؛  2 – 4 – 2
 التعليم ؛   4 – 4 – 2
 النظام والأمن العمومي ؛   8– 4 – 2
 الشؤون الإقتصادية ؛   5 – 4 – 2
 الصحة ؛   5 – 4 – 2
 حماية البيئة   1 – 4 – 2
 الجماعي السكن والتجهيز     4 – 4 – 2
 الترفيه   9 – 4 – 2



 الثقافة والعبادة   14 – 4 – 2
 الحماية الإجتماعية   11 – 4 – 2

 التصنيف أعباء ميزانية الدولة  حسب الهيئات الإدارية   -د 
يكل التنظيمي والنشاط في للهأعباء ميزانية الدولة وفق المستوى تبعا  الإداريةيئات هينظم التصنيف حسب ال

 :يلي مستويات كما ال
 ؛ الإداريةيئةلهيحدد نوع ا: الأول المستوى   
 ؛عتماداتالاقى لالتي تت الإداريةيئة إدارية، صنف الوحدة هلكل نوع : المستوى الثاني 
 ؛عتماداتقي للالحة أو المستفيد أو المتلالمص: المستوى الثالث 
 .الجغرافي لمنفقة الأثرالموقع أو : المستوى الرابع 
عتمادات المالية حسب الوزارات لاميزانية الدولة بتوزيع ا لأعباء الإداريةيئات لهح التصنيف حسب اسمي

يكل لهعتمادات وفقا للإقى الأو حسب مركز مسؤولية التسيير الميزانياتي التي تت/أو المؤسسات العمومية و/ و
   .المعنية الإداريةئة لهيي للأو التنظيم المح/التنظيمي و

 الوزارات ؛   1 -  8 – 2
 المؤسسات العمومية ؛    2 -  8 – 2
المصالح المركزية ، الهيئات الإقليمية ، ) مراكز    48تتمثل في  :   مراكز المسؤولية     4 -  8 – 2

 (المصالح غبر الممركزة والهيئات تحت الوصاية 
  



المتعلق  15-14لقانون العضوي حسب ا التصنيفات الجديدة لأعباء الميزانية ( : 12)الشكل رقم 
.المعدل والمتمم بقوانين المالية  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 15-14بالإعتماد على القانون العضوي من إعداد الباحث : المصدر 
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:مراحل تنفيذ النفقات العامة للدولة   - 3  
وجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و مرخصة  بموجب قوانين المالية  ، 

، تتمثل النفقات في استعمال الإعتمادات المالية المصوت عليها، تتم وفيما يتعلق بالجماعات المحلية 
النفقات في الحالة العادية وفق مرحلتين وهما المرحلة الإدارية والمحاسبية ، وهناك إستثناءات  عمليات 

 .لحالات معينة 
 المرحلة الإدارية للنفقة العمومية  1 -  3

                 :الامر بالصرف وتشمل  من الإجراءات من اختصاص تتمثل في مجموعة 
 إثباث دين تنشأ عنه نفقة،  بموجب الإلتزام يتم: الإلتزام   1 – 1 – 3     

  :تتم من خلال :  التصفية   2 – 1 – 3
 .شهادة أداء  الخدمة و التأكد من وجود الدين ، ومن المستفيد الحقيقي ، اسمه صفته وحسابه ؛ -
يتم اعداد  الحوالة  والوثائق المرفقة وفق :   أو تحرير حوالة الدفع  الأمر بالصرف   3 – 1 – 3

 .النمودج المحدد بالتنظيم ، ويتم تقديمها للمحاسب العمومي مرفقة بالوثائق الثبوتية
 المرحلة المحاسبية للنفقة العامة 2  - 3

 :تتمثل في  مهام المحاسب العموميهده المرحلة من 
   التحقق والتكفل بالأمر بالصرف الإجراء الذي يتم  بموجبه يتم  إبراء الدين العمومي ، وهو: الدفع       

وقبل الدفع يجب  على المحاسب العمومي التحقق من شرعية النفقة ومطابقتها للقوانين والتنظيم  وأن 
،  41-24من القانون  21لمادة تكون مبررة  بالوثائق الثبوتية طبقا للتشريع وحسب الحالة ، وبالنظر ل

 :يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله أي نفقة ، التأكد من 
 احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم ،-
 صفة الامر بالصرف ، -
 توفر الإعتمادات المالية ؛ -
 توفر السيولة ماعدا بالنسبة لميزانية الدولة ؛ -
 الخدمة ؛ تبرير اداء -
 دقة حساب مبلغ الدين ؛ -
 دقة التقييد الميزانياتي ؛ -
 وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ؛ -
 الطابع الإبرائي للدفع ؛  -
 .عدم تقادم النفقة  أو وجودها محل معارضة  -



 :حالة قبول النفقة ودفعها
مع الوثائق الثبوتبية تحمل ختم دفع يحتفظ الامر المحاسب العمومي بنسخة من الحوالة بعد الدفع  
  كدلك على نسخة من الحوالة تحمل ختم دفع بالصرف الامريتحصل و 

   في حالة رفض دفع النفقة
يمكن الامر بالصرف حق التسخير كتابيا وتحت مسؤوليته ، كما  يجب على المحاسب العمومي رفض  

عدم توفر السيولة ، ماعدا بالنسبة لميزانية الدولة  ، عدم توفر : الإمتثال للتسخير  في الحالات 
الإعتمادات المالية ،إنعدام اثباث اداء الخدمة ، الطابع غير الإبرائي للدفع وعدم وجود تأشيرة رقابة 

 .النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصة 
 :  تاستثناءا  3 – 3

 ع نفقات بترخيص مسبق مثل دفع الاجور شهر جانفي وفيفري فيمكن د -
 .يمكن دفع بعض الحوالات دون امر  بالصرف  وهي  تحدد وفق أحكام قانون المالية -
  41-24من القانون  41يمكن للآمرين بالصرف لدى الأشخاص المعنوية المدكورين بالمادة : ملاحظة 

 .لإعتماد الجوء الى طريقة الدفع با
 ظاهرة تزايد النفقات العامة و أسبابها - 0
تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العامة في جميع الدول مهما :  ظاهرة تزايد النفقات العامة   1- 0

 الظاهرة هو الاقتصادي الألماني أدولف فاجنر أول من لفت الانتباه إلى هذه. ها الاقتصاديةتإختلفت أنظم
Wagner. A   ، إنتهى إلى وجود إتجاه عام نحو  ،بعد أن قام بدارسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها

 .زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها
 أسباب زيادة النفقات العامة 2 – 0

، نفصلها ة حقيقيأسباب ظاهرية و هي أسباب ويمكن تقسيم أسباب تزايد النفقات العامة إلى نوعين 
 :كمايلي 

أرقــام  زيادةالتــي تــؤدي إلــى  الأسبابوهي تلــك :الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة  1 – 2 – 0
وهي ظاهرية   ،النفقــات العامــة دون أن يقابلهــا زيــادة فــي حجــم الخــدمات العامــة المقدمــة للمــواطنين 

 : وتتمثل فيمايلي المنفعة العامة،حدوث زيادة في  عـدمنظـرا ل

مقـدار السـلع والخـدمات التـي يمكـن  خفضتدهور قيمة العملة يـؤدي إلـى : تدني قيمة النقود -أ 
 .الذي كان يمكن الحصول عليـه  رالحصـول عليهـا بنفس الحجم من الوحدات النقدية عن المقدا

إن تغيـر القواعـد الفنيـة يمكـن أن يظهـر زيـادات كبيـرة فـي  : إختلاف طرق المحاسبة المالية -ب 
 .حجـم الإنفـاق الحكـومي كمثـال علـى ذلـك إلغاء الموازنات الملحقة وضمها إلى الموازنـة العامـة للدولـة 



ـن اســترداد جــزء مـبمثـال علـى ذلــك قيــام دولــة :  زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها -ج 
  .أقاليمهــا، يترتـب علـى هـذه الزيـادة بطبيعـة الحـال زيـادة فـي حجـم النفقـات العامـة إلا أنهـا زيـادة ظاهريـة

 الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة 2 – 2 – 0

ـات، بالإضــافة إلــى زيــادة النفقـالزيادة في و يقصــد بهــا زيــادة المنفعــة العامــة الحقيقــة المترتبــة عــن هــذه 
تـــرتبط الزيـــادة فـــي عبـــئ التكـــاليف غالبـــا بزيـــادة تـــدخل الدولـــة فـــي الحيـــاة  العامـــة بنســـبة مـــا ، التكاليف
حيــث ترجــع الزيــادة الحقيقــة فــي النفقــات العامــة لأســباب عديــدة  ، ـادية والإجتماعيــة للمــواطنينالإقتصــ

 :مالية أو حتى سياسية وتتمثل فيمايلي  ، إجتماعية إدارية ، إقتصــادية ، إيديولوجيــة
 عنـي الأسـباب التـي تـرتبط بـالتطور التـاريخي لـدور الدولـة فـي الحيـاةت:  الأسباب الإديولوجية -أ 

 .الإقتصـادية والاجتماعيـة مـن الدولـة الحارسـة إلـى الدولـة المتدخلـة، 

مــن أهــم الأســباب الإقتصــادية زيــادة الــدخل الــوطني والتوســع فــي :  الأسباب الإقتصادية -ب 
 ؛ إنجــاز المشــاريع العامــة والــدورة الاقتصـادية والمنافسـة الاقتصـادية

مع الزيادة المسجلة للنمـو الـديموغرافي وتركـز السـكان فـي المـدن  :اب الإجتماعيةلأسبا -ج 
الثقافيـة أو خـدمات و تتزايـد حجـم النفقـات العامة لتغطية الطلب الحاصـل علـى الخـدمات التعليميـة الصـحية 

 ؛ عليه زيادة النفقات العامة بصورة عامة مايترتبوهو ...  الغاز والمـاء ، النقـل

يؤدي سوء التنظيم الإداري وعدم مسايرته لتطـور المجتمـع الاقتصـادي :  الأسباب الإدارية -د 
المصاريف عدد الموظفين علــى حاجــة العمــل والإســراف فــي  زيــادة، والاجتمـاعي وتطـور وظـائف الدولـة 

 ؛يمثل عبئا إضافيا   والديشكل ملحوظ بل إلى زيادة الإنفاق العام ب

الدولة إلـى القـروض العامـة للحصـول علـى مـا تحتاج إليه لتغطية تلجأ   :الأسباب المالية -ه 
 .أي عجـز فـي إيراداتهـا ممـا يـؤدي إلـى زيـادة حجـم النفقـات العامـة 

 :التاليةالسياســية  اتتطــور الامـة إلــى تكمـن أســباب زيــادة النفقــات الع :الأسباب السياسية -و 

،  زيـادة اهتمـام الدولـة بالطبقـات محـدودة الـدخلو نتيجــة انتشــار المبــادئ الديمقراطيـة :  داخليــا  -
 حمايــة التزايد النفقات العسكرية بهــدف و  نمـو مسـؤولية الدولـة،العدالـة الاجتماعيـة 

 . تزايد نفقات تمثيل الدولة في الخارجو  الدولينتيجـة التضـامن :  خارجيا -

يجعل دراسة أثار النفقات العامة  أمرا بالغ  الدولة إن تعدد وظائف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة - 1
الإنتاج ، توزيع الدخل  تؤثر على النشاط الاقتصادي في مجموعه عن طريق تأثيرها علىفهي الأهمية ، 

 :لنمو الإقتصادي ونفصلها كالتالي واالإدخار الوطني وعلى  والإستهلاك ، 



تؤثر النفقات العامة على الانتاج الوطني من خلال تأثيرها على حجم الطلب : الانتاج الوطني  1 – 1
 .زيادة الانتاج الوطني والدخل الوطني يؤدي إلى  ما هذا و الكلي ، 

بصورة مباشرة وذلك من  الوطني  تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك : الاستهلاك الوطني  2 – 1
 خلال شراء الدولة للسلع الاستهلاكية قصد القيام بواجباتها في إطار ما يسمى نفقات الاستهلاك الحكومي

تسعى الدولة عن طريق نفقاتها العامة إلى إعادة توزيع الدخل بين أفراد   :إعادة توزيع الدخل  4 – 5
ل يخادمأما أصحاب ال محدودي الدخل  مجتمع بصفتهم مستهلكين ، فمثلا تقوم الدولة برفع مداخيل ال

 .المرتفعة تعمل على تخفيض مداخيلهم عن طريق الضرائب التصاعدية
 الادخارزيادة الاستهلاك في ظل الثبات النسبي للدخل يؤدي إلى انخفاض :  الإدخار الوطني 0 – 1
 .  يؤثر سلبا على الاستثمار الذي بدوره  يؤثر على الانتاج هو ماو 
الاستثماري العام تؤدي إلى زيادة في الدخل حيث أن أي زيادة في الإنفاق :  النمو الاقتصادي  1 – 1

الوطني بمقدار أكبر من الزيادة في الإنفاق، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي 
 .والعكس صحيح

 أسباب ظاهرة ازدياد النفقات العامة  2 -  0
 :ظاهرة ازدياد النفقات العامة تعود لعدة أسباب ، أهمها 

 زيادة الناتج الوطني ؛  -
 ارتباطها بالتطورات الإقتصادية والسياسية؛  -
 تحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي ؛ -
 الفساد واختلاس المال العام وتبديده؛ -
 .الكفاءة في إنفاق المال العام عدم -

 الحلول الممكنة لمواجهة ظاهرة ازدياد النفقات العامة 3- 0
 :لمواجهة والتصدي لظاهرة ازدياد النفقات العامة ، يمكن اتباع الحلول التالية 

 ترشيد النفقات العمومية أصبحت ضرورة ملحة ؛ -
 الكفاءة في تسيير الأموال العمومية ؛ -
 نفاق العام ؛ترتيب أولويات الإ -
 محاربة الفساد والسعي للقضاء على الإختلاس ؛ -
 تحديد الأهداف بدقة ؛ -
 .التقييم الدوري وتفعيل دور الرقابة  -



 الإيرادات العامة للدولة : ثانيا
 :الإيرادات العامة للدولة  -1     

 استراتيجيتها وخططهاالدولة في تنفيذ  تعتمد عليهاالتي  الوسائلتعتبر الإيرادات العامة من أهم 
 تعتبر مؤشرا حقيقيا يعكس فعالية ونشاط الأداء الحكومي ، و التنموية ، 

 الايرادات العامة للدولة هي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة :  تعريف الإيرادات العامة - 1
سترداد  الخزينة العامة بصورة نهائية وغير قابلة للا من طرف  تحصلبواسطة هيئاتها العامة والتي 

وتمويل لتغطية   أو خارجية( سيادية مثل الضرائب والرسوم  ، واقتصادية ) من مصادر داخلية تحصل 
، خلال فترة زمنية محددة ، ودلك لتحقيق الأهداف المسطرة الإقتصادية والإجتماعية  النفقات العامة

الى موارد تصنف حسب قانون المالية ، وحسب ومتنوعة ولها عدة تصنيفات الايرادات العامة متعددة
 .عادية وجباية بترولية 

 :  مصادر الإيرادات العامة  - 2
مصادر   منها يستمد من ثلاثة  الأكبرالجانب و  إن مصادر الإيرادات العامة متعددة و متنوعة،  

 إيرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية، الإيرادات السيادية :أساسية، هي على التوالي 
 . الإيرادات الائتمانيةو 
هي و تعرف باسم الإيرادات الاقتصادية  :إيرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية  1 - 2

نه عائدا ذو طابع تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عندما تقوم بأي نشاط اقتصادي ينتج ع
  اقتصادي، تعتبر مصدرا مستمرا طالما أنها منبع توفير موارد مضمونة نسبيا، 

بها تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لما لها  يقصد:  الإيرادات السيادية 2 – 2
 .ت من حق السيادة، و تتمثل في الضرائب و الرسوم و الغرامات و الإتاوا

تعتبر مصدر من مصادر الإيرادات العامة التي تلجأ :  (القروض العامة)الإيرادات الائتمانية  3 – 2
، بالإضافة إلى الحالات الأخرى ذات  الدولة إليها عندما لا تكفي إيراداتها العادية لتغطية نفقاتها العامة

 الطابع الاستثنائي لاسيما حينما تصل الضرائب إلى حدها الأقصى، 
وحسب المرسوم  11-11تصنيف الإيرادات العامة للدولة وعناصرها حسب القانون العضوي  - 3

 . 313-21التنفيدي 
 تخصيص الإيرادات،  طبيعة الإيرادات: عدة معايير وهي تخضع إيرادات الدولة  للتصنيف حسب 

 :وتتضمن موارد ميزانية الدولة مايأتي  التحميل المـحاسبي للإيراداتو 
 :ف الإيرادات العامة للدولة حسب معيار طبيعة الإيراد وعناصرها تصني 1 – 4
  الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات  مهما كان طبيعتها وكدا من حاصل الغرامات  1 – 1 – 4

 .وتشمل على عناصر  الإيرادات الجبائية و الجباية البترولية



 : مداخيل الأملاك التابعة للدولة    2 – 1 – 4
 : مداخيل المساهمات  المالية للدولة وكدا أصولها الأخرى  4 – 1 – 4
 : المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكدا الاتاوى  8 – 1 – 4
 : مختلف حواصل الميزانية  5 – 1 – 4
 : الحاصل الإستثنائية المتنوعة  5 – 1 – 4
 : المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا  الأموال  1 – 1 – 4
 :الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة 4 – 1 – 4
 :تصنف الى : تصنيف الإيرادات العامة للدولة حسب معيار التخصص أو الوجهة   2 – 4
 :البلدية والولاية  :تشمل الفئات  : الجماعات المحلية 1 – 2 – 4
تفتح وتغلق بموجب قانون : لها عدة خصائص منها أنها  : الحسابات الخاصة للخزينة 2 – 2– 4

المالية ، العمليات التي بداخل الحسابات الخاصة للخزينة تكون مؤقتة ، تعتير الإيرادات المحصلة ليست 
هي المشرف الأساسي الحسابات إيرادات عامة والنفقات المدفوعة ليست نفقات عامة ، الخزينة العمومية 

 :تشمل الحسابات الخاصة للخزينة الفئات التالية . الخاصة للخزينة 
 الحسابات التجارية ؛ -
 ؛حسابات التخصيص الخاص  -
 ؛حسابات القروض والتسبيقات -
 ؛حسابات التسوية مع الحكومات الأجنية  -
 ؛حسابات المساهمة والإلتزام -
 ؛ية حسابات العمليات النقد -

 ؛صناديق الضمان الإجتماعي   4 – 2 – 4
 ؛هيئات تحت الوصاية  8 – 2 – 4
 .وجهات أخرى  5 – 2 – 4
تحدد لاحقا عن : تصنيف الإيرادات العامة للدولة حسب معيار التحميل المحاسبي وعناصرها  3 – 3

 .طريق التنظيم
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حسب معيار تصنيف 
 طبيعة الإيراد 

حسب معيار تصنيف 
 التخصص أو الوجهة  

 

معيار حسب تصنيف 
 التحميل المحاسبي

 معدل والمتمم قوانين الماليةالمتعلق ب 15-14لقانون العضوي حسب ا  للدولة العامةالإيرادات تصنيفات 
 
 
 

الإيرادات المتحصل عليها من 
الإخضاعات  مهما كان طبيعتها 
 وكدا من حاصل الغرامات

 الجماعات المحلية
تحدد لاحقا عن  البلدية -الولاية  -

 .طريق التنظيم
 الحسابات الخاصة للخزينة 

 الحسابات التجارية  -
 حسابات التخصيص الخاص  -
 :القروض والتسبيقات حسابات -
حسابات التسوية مع الحكومات  -

 الأجنية 
 :حسابات المساهمة والإلتزام  -
 :حسابات العمليات النقدية  -

 
 

 صناديق الضمان الإجتماعي

 هيئات تحت الوصاية

 وجهات أخرى 

مداخيل المساهمات  المالية 
 للدولة وكدا أصولها الأخرى 

المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات 
 المقدمة من قبل الدولة وكدا الاتاوى 

 مختلف حواصل الميزانية

الأموال المخصصة للمساهمات 
 والهبات والوصايا

الأموال المخصصة للمساهمات 
 والهبات والوصايا

الفوائد والحواصل المتحصل 
 عليها من القروض والتسبيقات
 وتوظيف أموال الدولة

مداخيل الأملاك التابعة للدولة 
  

    للدولة الإيرادات العامة مصادر
 
 
 

  المصادر السادية المصادر الإئتمانية  المصادر الإقتصادية



 العامة  الإيرادات مراحل تتنفيد وتحصيل وهي:الإيرادات العامة للدولة  عمليات تحصيل -  0
تتم في الحالة العادية وفق مرحلتين وهما المرحلة  عملية تنفيد وتحصيل الإيرادات العمومية  
تتم في مواقيت معينة بطرق محددة وفقا  ، ، وهناك إستثناءات  لحالات معينةوالمرحلة المحاسبية الإدارية 

وتملك الخزينة العمومية حق الإمتياز على ويتم التحصيل بطرق ودية ثم  الطرق الجبرية ، للتنظيم ، 
 . ن ، كما لها الحق اجراء الحجز الإداري لتحصيل الديون أموال المدي

   المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات العامة  1 -  0
      :ومن اختصاص الامر بالصرف وتشمل  العامة من الإجراءات  موعةتتمثل في مج 

 العمومي،  تكريس حق الدائن اجراء بموجبه يتم: إثبات الدين  -      
 .لفائدة الدائن العمومي تحديد المبلغ الدقيق للدينتسمح ب:  التصفية -      
 وتقديمها للمحاسب العمومي مرفقة بالوثائق  إصدار سند التحصيل، : الأمر بالتحصيل -      

 الثبوتية        
 المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات العامة 2 -  0

 :تتمثل في  المحاسب العمومي اختصاصهده المرحلة من 
الإجراءات التي يتم  بموجبها إبراء الدين العمومي ، يتم بطرق ودية   وهي مجموعة: التحصيل  عملية

 .بع التحصيل الجبري ولكل اجاله ، ضوابطه وأحكامه والا نت
  الإعتمادات المالية تسيير : ثالثا 

 توزيع الإعتمادات المالية بعد صدور قانون المالية – 1

ويتم هدا  يتم التوزيع المفصل للإعتمادات المصوت عليها بموجب مرسوم فور صدور  قانون المالية  ،
التوزيع حسب الوزارة أو الهيئة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي و حسب الأبواب وحسب 
التخصيص  بالنسبة للإعتمادات غير المخصصة ، ولايمكن تعديل هدا التوزيع الا حسب شروط محددة ، 

عة توزيع البرامجكما أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة يمكن مراج  


